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 الملخص
. فهي قطعية فصيلت  والوضوح ال من حيث ريعة نفسهاأحكام الش  في نظير  الا يكاد يكون لهإن آيات الميراث نصوص 

الد لالة في تحديد نصيب كل  وارث. إلا أن خلافا قد أثير حول فهم هذه الن صوص. فذهب بعض فقهاء الص حابة 
رضي الله عنهم إلى تفعيل آلية الاجتهاد بوجودها، فأخرج لنا اجتهادهم أحكاما جديدة لم ترد لا في القرآن ولا في 

الكشف عن سبب إقامة الاجتهاد  وقد هدفت هذه الد راسة إلىلن ص. الس نة، وتمسك بعضهم الآخر بدلالة ظاهر ا
 عتمدتوقد االس بيل الذي سلكه كل  فريق في ترجيح مذهبه. بيان و  المواريث،في أحكام بوجود الن ص القطعي الد لالة 

 . تستدعي ذلكتوافقا مع طبيعة البحث التي ،هذه الد راسة لتحقيق هذه الأهداف على المنهجين الوصفي والت حليلي
أن الت قيد بظاهر الن ص في أحكام المواريث إلى هذه الد راسة  توصلتوقد  .والتزاما بالد قة في الن قل والأمانة في العزو

هو الأصل الذي يجب التزامه، وأن تفعيل الاجتهاد في أحكام المواريث بوجود الن ص القطعي الد لالة ممكن. بشرط أن 
 التي تعطي الحكم الش رعي أبعادا جديدة عند الت طبيق، ليس من ضمنها الإلغاء أو الت غير.يفُع ل وفق المنهجية 

 ظاهر الن ص.، قطعية الد لالةالعمريتان، اجتهاد، : ميراث، الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

The verses of inheritance are texts that hardly have a parallel in the provisions of Sharia in terms 

of clarity and decisiveness in determining the share for each inheritor. Disputes arise over the 

understanding of these texts where some of the companions’ jurists went on to activate the 

mechanism of ijtihad even though the text is clear. Their jurisprudence gave us new rulings that 

are not mentioned either in the Qurʾān or in the Sunnah. Meanwhile, other jurists adhered to the 

apparent meaning of the texts. This study aims to reveal the reasons for establishing ijtihad, 

although there exist definitive texts on the provisions of inheritance, and to explain the path that 

each companion took in weighting their doctrine. To achieve these goals, this study relied on 

descriptive and analytical approaches. This study found that adherence to the apparent meaning 

of the texts in the rulings of inheritance is a principle that must be adhered to. Aside from that, 

using ijtihad in the provisions of inheritance with the presence of peremptory text is possible. It 

is activated according to the methodology that gives the Islamic ruling new dimensions upon its 

implementation and does not include either cancellation or change. 

Keywords: Inheritance, Ijtihad, Al-Omriatan, Connotation Certainty, Apparent Text. 

 

 لمقدمةا .1
 أما بعد: ،صحبه أجمعينلاة على رسوله الأمين، محمد بن عبد الله، وعلى آله و الحمد لله رب العالمين، والص  

التي غير ، فسنة الت  دورانها تتوقف عجلةغير الذي يحدثه الإنسان في حياته سنة لا يمكن أن طور والت  الت   إن  
يرفض  حتى أوعرقل تقدمها ييقف الت شريع الإسلامي في وجهها أو العامة لا يمكن بحال أن حياته و  تعتري الإنسان

ه بل ويحث عليه، فكثيرا ما نجد آيات يقر فإن الت شريع الإسلامي  ،غير المحمودطور يدعو إلى الت  ت  ال مادام هذا ، امبادئه
حتى يتحرر  ،إعمال الفكر  طي اتها الحث علىتكمن فيفكر، وهي دعوى دبر والت  القرآن عند نهايتها تحث على الت  

 بخ بح بج ٱُّٱل، قال تعالى:، نحو واقع جديد مأمو س ابقةقافات الالث  موروث العقل مما هو عليه من قيد الأعراف و 
 ]11الرعد: [ َّ ثمته تم تخ تح تج به بم

وإن لم يصب  واب لصاحبهل ظهوره وحث عليه، بل وزاد على ذلك فأقر الث  أقر الإسلام الاجتهاد منذ أو  قد 
، واب، واتبع أسس القواعد التي يتحرك المجتهدون في إطارها العام، ما دام قد بذل المجتهد الجهد لمعرفة الص  رادالحق الم

لذلك أقر مالك المصالح المرسلة، ووسع الأحناف من دائرة القياس، وطور الش افعي من مذهبه في مصر بعد مذهبه في 
 1بغداد.

                                                 
 .78ص ، 2ط. دار الهداية ، القاهرة:في التشريع الإسلامي ،م1989ه/ 1410 ،محمد نبيل غنايم 1
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قائع وما تبدل من أعراف ما وجد من و  تستوعب كل   ريعة الإسلاميةالش  التي تمتاز بها خاصية الاجتهاد إن 
مان والعهود كفيل ة، فتقادم الز  الحيريعة كذلك لما بقيت إلى يومنا هذا بنفس البريق والص  وعادات، إذ لو لم تكن الش  

من لا يرحم من لا يتحرك لز  لاستمرار، فاعوائق اويلقي في طريقها  ،بأن يركنها على طرف ويرخي عليها سدائل الفشل
.في أحداثه اريهمعه ويج

، فأقرت اداتها وثقافتهاالذي يصيب المجتمعات البشرية في عبضبط مستخرجات الت غير ريعة الش  وقد تكفلت 
اظر المبصر ، وكأن الن  الت كي ف من حيوي ة في حظة بما تحملأنزلت الل   اة كأنهغضة طري   أحكامها الذي يبقي الاجتهاد

ابقة للإسلام، ففقدت رائع الس  اس. وهذا العامل هو الذي فقدته الش  بفكره يخالها أنزلت عليه خاصة من دون بقية الن  
على ما هو عليه، إذ كيف لحكم  غير لجمودها وبقاء نصهابفقده الحياة المواكبة لتغير المجتمعات، فاصطدمت بهذا الت  

غلبة الواقع  هينتج عنذي فالاعتماد على الن ص الث ابت هو الجمود المتغير!  ثابت أن يضبط واقع مسار اجتماعي
تمع له، فيطرق المجتمع بدافع ومن ثم عدم حاجة المج ،ص ينتج عنه عدم صلاحيتهالمتغير، فالجمود الذي يصيب هذا الن  

رائع الأخرى.في الش  جديدة أحكام البحث عن أبواب  ،البحث عن الجديد الملائم له

يسير ورفع الحرج عوى إلى الت  في الد  والتي نلمس جانبا منها ريعة أحكام الش   اتمتاز به تييناميكية الحركة الفد
رُوا أنس بن مالك " كما في حديث،  اجةالحمراعاة رورة و وتقدير الض   رُوا، وسَك ِّنُوا ولا تُ نَ ف ِّرُوا" يَس ِّ  تيال يه 2.ولا تُ عَس ِّ

 .اس، وقضاياهمغير الذي يصيب المجتمعات ويفتح لها مواجهة الجديد من أحوال الن  لت  بقيها قادرة على مواجهة مسار ات

فالحكم المتغير الذي يدخل في دائرة الاجتهاد هو من الأحكام، ولا يمكن بأي حال أن يخرج من دائرة أحكام 
 في فى ثي ثى ُّٱ:تعالى وقد جاءت الإشارة للاجتهاد في قولهنفسه،  القرآنه ركن عظيم مستنده من ريعة لأن  الش  

النساء: [ َّ ىٰني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى
 تفهذه الآية وإن لم تكن نصا في الاجتهاد فهي تدل على استخراج الحكم بالعلم، فلفظة الاستنباط كما ورد، ]83

وجاء في الحديث المشهور عن معاذ "  3،في اللغة هي الاستخراج، وهو طريق الاجتهاد إذا لم يوجد النص ولا الإجماع
  4.ولا آلو" رأيي جتهدأ

                                                 

الرياض:  ،يسروا ولا تعسروا صلى الله عليه وسلم ، كتاب الأدب: باب قول النبيصحيح البخاري م،1998ه/1419 البخاري، محمد بن إسماعيل، 2 
 .6125، رقم الحديث 1181ص  ر،بيت الأفكا

 ،6جبيروت: مؤسسة الرسالة،  ،ن التركيتحقيق عبد الله بن عبد المحس ،الجامع لأحكام القرآن م،2006ه/1427، القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد 3
 .479ص 

تحقيق أبو  ،في حين نزول النازلة باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص، جامع بيان العلم وفضله د.ت، ،ابن عبد البر، أبو عمر يوسف 4
 .1593رقم الحديث  ،845ص  ،2مصر: دار الحرمين للطباعة، ج  ،الأشبال الزهيري
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وضع الأسس فة دون تفصيل، شريع الإسلامي في كثير من مسائله على وضع القوانين العام  لقد جرى الت  و 
 هوجدنافريع، حتى يتطور الحكم بتطور الأحوال والأزمان، ويختلف باختلاف الأمكنة والبيئات. لكننا ة وترك الت  الكلي  

د وفصل ولم ، فحد  يت الموروثأقرباء الم بينزاع قد غاير هذه المنهجية في الميراث، لحكمة قوية وهي حسم أسباب الن  
 لنيل هذا الحق، هاصراع في طرقا ملتوية تتخذ اث، قدفوس بحبها للمال والتر  يترك شيئاً للاجتهاد إلا فيما ندر، لأن الن  

فيتسلط الأسرة الواحدة على ما خلف الميت من متاع،  فيبين الأقارب والش قاق الخلاف هذا الص راع  وقد ينتج عن
قسيم جهة تطمئن لها فلما كان الأمر كذلك، كان من الحسم في الأمر أن يتولى هذا الت  القوي ويضيع حق الض عيف، 

 كل كا ُّٱالى،وليس هناك من حكم أعدل ولا أحكم من حكم الله سبحانه وتع ،ولا تعارض في حكمها ،النفوس
اس عياله، ومن لا يطمئن لحكم ربه سبحانه وتعالى ويذعن له، فالمال ماله والن  ، ]8التين: [ َّ  كي كى كم

 وهو يحكم بينهم بما شاء سبحانه وتعالى.

وقد جاءت هذه الد راسة لتبحث في إشكالية تفعيل الاجتهاد مع وجود الن ص قطعي الد لالة من الص حابة 
رضي الله عنهم في أحكام المواريث خاصة، وتكشف عن الأسباب التي فع لوا من أجلها آلية الاجتهاد مع نصوص 

مه دلالة الن ص الظ اهر في أحكام المواريث، ثم قطعية الد لالة، وتبرز خالف ابن عباس رضي الله عنه ومن معه، والتزا
تناقش  إمكانية الاجتهاد في الوقت الر اهن الفردي أو الجماعي بناء على المنهجية التي اعتمد عليها أغلب فقهاء 

 رة. الص حابة وهل الأولى أن نفعل الاجتهاد مع دلالة الن صوص القطعية في أحكام المواريث، أو نقف عند دلالتها الظ اه

   القرآني والأحكام المتعلق به النّصأنواع  .2
 درج في آيات الأحكام لكي تستوعبه العقول ولا تنفر منهشريع الإسلامي في صدر بدايته الت  لقد اتبع الت  

ولنا في تحريم الخمر وبيان إثمها الكبير أبرز مثال يوضح الجديد، خلع المألوف القديم وتقبل الوارد صعوبة ل قلوب المؤمنين
 صخ صح ُّٱ:بقوله تعالى بيان أمر الخمر ص الأول فيفقد جاء الن  منهجي ة الت درج التي سلكها الت شريع الإسلامي، 

أشارت هذه الآية فقد ، َّ فمفخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم
جاء بعده حكم آخر يضبط أوقات شربها هذا الحكم الذي كان في صدر الإسلام إلى الإثم الكثير الموجود في الخمر، و 

، ثم جاء الحكم الن هائي وهو الت حريم بقول سبحانه ]43النساء: [ َّ ئم ئخ  ئح ئج يي ُّٱبقوله تعالى:
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ:وتعالى
. ]90المائدة: [ َّ له لم
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 نخ نح نج ُّٱ:تعالىوله قكلالة في مفهومها كآيات الحدود،  يات قطعية الد  بآ قد جاءت أحكامكما 
 فهذه ،َّ بجئه  ئم ئخ ئح ئج ُّٱ:والفرائض، قال تعالى ،]2النور: [ َّ هىهم هج ني نى نم
وع قد أثبت هذا الن   يومنا هذا، و إلىص الحكم الأول، نة وبقي العمل بها بناء على حكام لم تتغير منذ نزولها أول مر  الأ

ا أحكام بنصوص قطعي ة الد لالة. وأنه لا مجال للاجتهاد معها، لأنهغير، الت   عتريهالا ي الأحكام أن نصوصه ثابتةمن 

والتي  لن ش أة والخليقة،وبداية ا ةكوني  ت علمية في كتاب الله عز  وجل ، آيات تتكلم عن الآياكما وردت 
 يم يز ير ىٰ ني ٱُّٱٱتعالى:كقوله   ،والحياة ،والكون ،اشتملت على ذكر معلومات وحقائق علمية عن الإنسان

 جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى  ين
 ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم
 نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فخ فح فج غم غج عم عج
 َّ لي لى لم لخ ُّٱ، وقوله تعالى:]12 – 9فصلت: [ َّ يح يج  هي هى هم هجني نى

الت فسيري ليوضح معناها  . وهي آيات كثيرة في القرآن، فهذه الأيات العلمية يقوم معها الاجتهاد]١٩الرحمن: [
 ض ح أساسها العلمي.تقرب معناها وتو  سب ما أتُيح لهم من وسائلبح س ابقةوقد فهمتها الأجيال الالعلمي، 

يشر إلى حل  أو تحريم،  وقد خُصصت بعض نصوص أحكام القرآن بالس نة، أي أن نص القرآن ورد عاما لم
ا الت حريم ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى:   تي تى تن ُّٱإنّ 

 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر
 ما لي لى  لم كي كى كم كل  كا قي
 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم
 تختم تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج
]23النساء: [ َّ  حم حج جم جح ثم ته وعم تها، أو خالتها، لم  تحريم الجمع بين المرآة، ف 

أن تحريم الجمع جاء بناء على حديث أبي هريرة الذي جاء فيه أن رسول الله  5تورده هذه الآية، وقد أجمع العلماء
رْأةَِّ وخالتَِّها"، يُجْمَعُ  صلى الله عليه وسلم قال: "لا

َ
رْأةَِّ وعَمَّتِّها، ولا بيْنَ الم

َ
تحريم لبس الحرير، والذ هب على كذا و  6بيْنَ الم

الر جال، فقد جاء في الحديث الذي يرويه عبدالله بن عمرو قال: "خرجَ علَينا رسولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم وفي 

                                                 
 .174، ص6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد،  5
 .5109يث ، رقم الحد1013،كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ص صحيح البخاري، محمد بن إسماعيلالبخاري،  6
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لٌّ لإناثِّهِّم" ذكُورِّ  على مُحرَّمٌ  إحدى يدَيهِّ ثوَبٌ مِّن حريرٍ وفي الُأخرى ذَهَبٌ فقالَ إنََّ ذينِّ  كثير   وغير ذلك 7،أمَّتي حِّ
  8.شريعنة لها استقلالية بالت  وع مكمل لأحكام القرآن، وهذا على رأي من يرى أن الس  فهذا الن  

يتعلق وجوبها بهيئة أو وصفٍ معين فإذا انتفى هذا الوصف أو الهيئة ارتفع معه هذا  اأحكامكما أن هناك 
رفُِّعَ القَلمُ  رضي الله عنها قالت: " المؤمنين فقد جاء عن عائشة أم   ،لبلوغالأحكام المتعلقة باوذلك كما في  ،الحكم

جنونِّ  حتى بي ِّ يَستيقِّظَ، وعنِّ الص   حتى ائمِّ عن ثلاثٍ: عنِّ الن  
َ
كليف مرتفع فإن خطاب الت   9،يعَقِّلَ" حتى يَحتَلِّمَ، وعنِّ الم

كليف عليه قبل اء الت  كليف، فانتفبي وجب عليه الت  البلوغ، فإذا بلغ الص   وكليف وهبي ما لم يبلغ مرحلة الت  عن الص  
البلوغ  ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الحكم، بل لأن الحكم رفع في أوله لعدم المحل، وكذلك ما تعلق من أحكام 

فة قائمة فإن حكم الوجوب مرتفع مادامت هذه الص   ،فساءلاة على الحائض والن  بصفات المكلف كوجوب الص  
عاب يريعة بل إن استالحكم إلى سابقه، فتغير الأحكام لا يخرجها من دائرة الش  فة عاد بصاحبها، فإذا انتفت هذه الص  

دليل مان والمكان، فكونها تتغير بتغير الحال والز   ،ريعةغيرات التي تلم به يدل على عظمة هذه الش  أحوال المكلف والت  
10.قصيرويرفع عنها صفة الجمود والت  حي ة، يبقيها على تفاعلها الذي 

 مع وجود نص قطعي الدّلالة في أحكام المواريث الاجتهاد .3

صيل، وإن المتتبع لأحكام لقد تولى القرآن الكريم تقسيم المواريث بآيات محكمة من حيث الش مولية والت ف
في رضي الله عنهم حابة ى بين الص  ، إلا أن خلافا تجلالش ريعة الإسلامي ة لا يكاد يجد ما فصل القرآن تفصيل المواريث

في نصيب الأم حيث قال  بعض آيات الميراث، فقد نص القرآن بعبارة صريحة لا يكاد معناها يخفى على أحد مفهوم
، ]11النساء: [ َّ ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱتعالى:

دس.د أحدهما ورثت الأم الس  لث إن لم يكن للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة، فإن وجيعنى أن ميراث الأم هو الث  

كاملا من رأس المال، ثلة من الص حابة رضي الله لث  الث   ريح في استحقاق الأم  وقد خالف هذا الحكم الص  
عنهم،  فقالوا  إن للأم  هاهنا الث لث الباقي بعد ميراث الز وج أو الز وجة، وقد قال بهذا القول كل من عمر و عثمان و 

، حتى إن ابن عباس لما استشكل عليه اجتهادهم أرسل عكرمة وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين
مولاه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، يسأله عن هذا الفرض الذي لم يكن له مستند لا من القرآن، ولا من الس نة، 

                                                 
صر الدين الألباني. الرياض: ناتحقيق محمد  ، كتاب اللباس: باب لبس الحرير والذهب للنساء،سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد. د.ت،  7

 .3597، رقم الحديث 599، ص 1مكتبة المعارف، ط 
 .195-506، المنصورة: مطابع الوفاء، ص حجية السنةعبد الغني، عبد الخالق، د.ت،  8
 .2041، رقم الحديث 352ابن ماجه، المرجع السابق، كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ص  9

 .46-45، ص 2لامي، ط، الرياض: دار العالمية للكتاب الإسللشريعة الإسلاميةالمقاصد العامة م، 1994ه/1415يوسف حامد العالم،  10
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لثُ بعد فرضِّ م ِّ الث  أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِّ بنِّ ثابتٍ في فريضةِّ زوجٍ وأبويٍنِّ فقال زيدٌ للأولفظ الحديث كما ورد "
لُ  لا وجِّ فقال لهُ نصٌّ في كتابِّ اللهِّ أم برأيِّكَ فقال لهُ أقولها برأييالز   على أبٍ لأنَّ اَلله تعالى قال فإَِّنْ لمَْ يَكُنْ  أمًُّا أفَُض ِّ

مُ ِّهِّ الث ُّلُثُ  وقد أخذ بهذا الر أي من الت ابعين الحارث   وقد اشتهرت هتان المسألتان بالعمريتين،  11"،لَهُ وَلَدٌ وَوَرِّثهَُ أبَوَاهُ فَلأِّ
 12الأعور، والحسن، وسفيان الث وري، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك والش افعي، وهو قول لإبراهيم الن خعي.

وتمسك ابن عباس ومن معه بظاهر الآية، وأعطوا الأم  ثلث المال بما فرض لها الله في كتابه، فقد جاء عن ابن 
نقله ابن حزم في كتابه المحلى، أن ابن عباس قال: "في زوج وأبوين، للز وج الن صف وللأم  الث لث من جميع  عباس فيما

وقال بهذا الر أي من الص حابة غير ابن عباس معاذ بن جبل، وعلي  وقد ورد عن علي رض الله عنه: "أن  13المال"،
عين شريح، وهو قول سلمان أيضا، وأخذ به من أئمة وسار على هذا الر أي من الت اب  14للأم  ثلث جميع المال"،

وقد كان ابن عباس يرى أن زيدا ومن معه قد خالفوا الن ص، ولم تكن لهم حجة  15المذاهب أبو ثور، وداود، وابن حزم.
أرسل ابن عباس إلى "قال: هذا عنه، حيث عكرمة  هعنتقوي ما ذهبوا إليه. فقد فصلت الر واية الأخرى التي يرويها 

ا أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجلز  16".أقول برأيي يد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟  فقال زيد: إنّ 

والن اظر في أدلة القولين يجد أن نص القرآن يؤيد قول ابن عباس وعلي ومن ذهب مذهبهما، ثم إن فرض 
ائض، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الن بي الأب في هذه المسألة هو الت عصيب، أي أنه يأخذ ما أبقت الفر 

َوْلى بقَِّيَ  فَما أَلحِّقُوا الفَرائِّضَ بأهَْلِّها،صلى الله عليه وسلم قال: " ، كما نجد في المقابل أن علة منع  17"،رَجُلٍ ذكََرٍ  فَلأِّ
 عنه ورأي تبناه حيث قال معللا: الأم  في إعطائها الث لث كاملا في هذه المسألة، هو اجتهاد رأه زيد بن ثابت رضي الله

لُ  لا أقولها برأيي " ". كما أن ابن مسعود رضى الله عنه لا يرى أن تأخذ الأم  أكثر من الأب فقال: على أبٍ  أمًُّا أفَُض ِّ
18"ما كان الله ليراني أفضل أم ا على أب".

                                                 
 . 240، ص8، د.ت، بيروت: دار الكتب العلمية، جعارضة الأحوذيابن العربي.  11
. 152، ص 10سسة التاريخ العربي، ج، تحقيق أحمد شاكر، بيروت: دار إحياء التراث العربي ومؤ المحلىم، 2009ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،  12

ي وعبد الفتاح الحلو، الرياض: دار عالم ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركالمغنيم، 1997ه/1417وابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد الله، 
 .23، ص9، ج 3الكتب، ط

 .152، ص 10، جالمحلىبو محمد علي بن أحمد، ابن حزم، أ 13
رائض: باب في زوج وأبوين وامرأة ، تحقيق حسين سالم أسد، كتاب الفسنن الدارميم، 2000ه/1421الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن،  14

  .152، ص 10ج ،المحلىبن أحمد، . وابن حزم، أبو محمد علي 2919، رقم الحديث 1897، ص10، ج 1وأبوين، الرياض: دار المغني، ط
 .152، ص 10، جالمحلىابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،  15
 .2917، رقم 1896وين، ص ، كتاب الفرائض: باب في زوج وأبوين وامرأة وأبسنن الدارميالدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن،  16
 .6737الحديث  ، رقم1287ائض: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، ص ، كتاب الفر صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل 17
السعودية: باحث الفرضية، التحقيقات الفرضية في الم، ه1408 وصالح بن فوزان، .152، ص 10، جالمحلىابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،  18

 .89، ص3مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط
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القائلين بإعطاء الث لث الباقي للأم ، وإذا كان مرد  الأمر في تفضيل الأب على الأم  هو مجرد الر أي الذي أحوج 
فإننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فض ل الأم  على الأب في الص حبة ثلاث مرات، في الحديث الذي 

قالَ رَجُلٌ: " رضي الله عنه، وهو خير شاهد على تفضيل الأم  على الأب، حيث جاء في نص الحديث: هريرة وأبيرويه 
ثم إننا لم  19".بُحسْنِّ الصُّحْبَةِّ؟ قالَ: أمُُّكَ، ثُمَّ أمُُّكَ، ثُمَّ أمُُّكَ، ثُمَّ أبَوُكَ، ثُمَّ أدَْناكَ أدَْناكَ  الن اسِّ  أَحَقُّ  مَن ،يا رَسُولَ اللهِّ 

 بح ُّٱنجد مزي ة للأب على الأم  في القرآن، إذ قد سوى الله بين فرضيهما في كتابه حيث قال سبحانه وتعالى:
، فيلزم على قولهم جمع الن صيبين ثم نعود ]11النساء: [ َّ جمجح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ

بالقسمة عليهما، فنعطي الأب ضعف نصيب الأم ، في كل  مسألة اجتمعا فيها، ولا أحد يقول بهذا، إذ لا معنى أن 
  20نلتزم بها في صورة واحدة، مادام الأصل ألا تفضل الأمُّ الأبَ في نصيبها.

رأى ابن سيرين أن يجمع بين الر أيين ويؤلف بين الفريقين، حيث وافق زيدا وعمر ومن معهما في زوج  وقد
وأم  وأب، فأعطى الأم  هنا الث لث الباقي، وأخذ برأي ابن عباس وعلي ومن وافقهما في زوجة وأم  وأب، حيث أعطى 

  21الصورة.الأم  الث لث كاملا، لأن نصيب الأم  لا يفضل نصيب الأب في هذه 

 الاجتهاد المخالف لصريح السّنة في أحكام المواريث .4
يذهب الفرائض عطاء أصحاب الفروض حقهم المنصوص عليها أولا، ثم ما تبقى وريث تقضي بإإن قواعد الت  

َوْلى  الفَرائِّضَ بأهَْلِّها، فَما لام: "أَلحِّقُوالاة والس  لقوله عليه الص   اوهذا مصداق 22إلى أولى رجل من العصبات، بقَِّيَ فَلأِّ
 بد أن يأخذوا نصيبهم المقدر، ما لماظر في مسائل المواريث يجد أن أصحاب الفروض المقدرة لا والن   23،رَجُلٍ ذكََرٍ"

وعالت  كةفي التر  الفروض كة، نعم قد ينقص حقهم وذلك إذا تزاحمت يصبهم الحجب الكامل بإسقاط حقهم من التر  
 .قسيمكة عند الت  واحدة  كامل التر  السألة المفي المتزاحمة  ئضالفراتستغرق  عندها، و المسألة

كة، ولنا في عصيب فليس له إلا الانتظار حتى يفرغ أصحاب الفروض ثم يأخذ ما زاد من التر  أما من ميراثه الت  
لأخ للأب، وابنه، قيق وابنه، واالابن، والأب، والجد، والأخ الش   افس ويدخل فيهالعصبة بالن   :نظام العصبة ثلاثة أنواع

قيق مع الأخت وهم الابن مع البنت، والأخ الش   :غيرلاني وهم العصبة باوع الث  ب وابنه، والن  قيق وابنه، والعم لأوالعم الش  

                                                 
ما أحق به، الرياض: دار طيبة، ، كتاب البر والصلة والآداب: باب بر الوالدين وأنهصحيح مسلمم، 2006/ه1427 ،الحسين بن الحجاجمسلم، أبو  19
 .   2548، رقم الحديث 1186، ص 1ط
 .153، ص 10، جالمحلىابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،  20
 .153، ص 10، جنفسهالمرجع  21

 ع التركة ولا يبقى له شيء.تقدير وهو يأخذ الباقي بعد صاحب الفرض، قل نصيبه أو كثر وقد تستغرق الفروض جميالعصبة هو الوارث بغير  22
 .6737الحديث  ، رقم1287، كتاب الفرائض: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، ص صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل 23
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كالأخت   ،غيرالوالأخ لأب مع الأخت لأب، ويوجد نوع ثلاث مختلف في تعصيبهم وهو العصبة مع  ،قيقةالش  
 24بنت الابن.قيقة أو الأب مع البنت أو الش  

وقد حدثت مسألة سميت المسألة المشتركة أو الحمارية أو الحجرية، أخلت بنظام الت عصيب حيث إن الفرائض 
لم تبق شيئا للعصبة، وصورة هذه المسألة هي فيما إذا ماتت زوجة وتركت زوجاً، وأم ا أو جدة، وأكثر من أخ لأم ، 

لأصل أن يأخذ الز وج الن صف لعدم وجود الفرع الوارث، وتأخذ الأم  وأخاً شقيقاً أو أخاً شقيقا مع أخت شقيقة، فا
أو الجدة الس دس، ويأخذ الإخوة لأم الث لث لعدم وجود الفرع الوراث للميت، ولا الأصل الوارث له، وبالحساب نجد 

م ، فاعترض الإخوة أن الفرائض لم تبق للأخ الش قيق أو للإخوة الأشقاء شيئا، والذين هم أقرب للميت من الإخوة للأ
الأشقاء بقولهم إن كانت الفرائض لم تبق لنا شيئا بكوننا إخوة أشقاء للميت، فلا سبب يمنعنا أن نشارك الإخوة للأم  

وردت فيه هذه  نصيبهم، لأننا إخوة للميت من أم ه أيضا، وقد ورد أثر ضعيف ينسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
قط ولدَ الأبوينِّ فقال بعضُهم أو بعضِّ الصَّحابةِّ: يا أميَر عمرَ أس الحادثة، وهي: أنَّ 

أليسَت أمُُّنا واحدةً؟ فَشَرَّك بينَ هُم"، وممن قال بالت شريك وأنزل الإخوة الأشقاء منزلة  حماراً كان أبانا أنَّ  هَبْ  المؤمنينَ 
ال به من أئمة المذاهب مالك الإخوة للأم  وأشركهم في الث لث، عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وق

إذ اعتبروا أن الإخوة الأشقاء هم إخوة للأم  أيضا، فلم يكن عندهم  25والش افعي ولحقهم على هذا الر أي إسحاق،
  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّٱمانع من الت شريك، لقوله تعالى:

 .]12النساء: [ َّ يزير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم مالي لى لم

، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو موسى  وقال بعدم الت شريك وبقاء المسألة على أصولها علي 
رضي الله عنهم، وقال به من الت ابعين كل  من الش عبي والعنبري وشريك، وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد، كما قال به أيضا 

 26يحيى بن آدم، ونعيم ين حماد، وأبو ثور.

ألة في أبواب الميراث، فلو فرضنا جدلا مسألة فيها زوج وأخت ولو فتحنا باب الإسقاط لم تستقم لنا مس
شقيقة وأخ لأب مع أخته، لقالت الأخت لأب أسقطوا عني هذا الأخ المشؤوم، لولاه لأخذت الس دس تكملة الث لثين. 

 ئن ئم ئز ٱُّٱوهذا ما لم يقل به أحد، ثم إن نص الآية صريح في أن يأخذ الأخ ضعف حق أخته، قال تعالى: 
فهل نلغي حكم الآية، أم بعدما يشارك الإخوة  ،]176النساء: [ َّ بي  بىبن بم بز بر ئي ئى

                                                 
د عوض، الرياض: دار عالم الكتب، ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمروضة الط البيينم، 3200ه/1423 ،الن ووي، أبو زكريا يحي بن شرف 24
 .67 -65، ص التحقيقات الفرضية في المباحث الفرضية، وصالح الفوزان، 19، ص 5ج
 .26، 9، جالمغني ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد الله،  25
 .26، 9، جالمغنيابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد الله،   26



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 17, No. 2, (2021), pp. 174-190 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

Submission date: 1 May 2021 

Accepted date: 7 September 2021 

183 

 

الاشقاء كإخوة للأم  في التر كة، نعود ونقسم الن صيب المتحصل من المشاركة للذ كر ضعف نصيب أخته تطبيقا للآية 
 ]176النساء: [ َّ  بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱفي قوله تعالى:

 الاجماع في أحكام المواريثشبه المخالف لالاجتهاد  .5

 لي لى لم لخ ُّٱٱحيح يقوم مقام الأب عند فقده فهو أب بنص القرآن قال تعالى:الجد الص  
وقد جاء في الحديث الص حيح الذي يرويه البخاري قوله صلى الله عليه وسلم:  ].38يوسف: [ َّ مخمح مج

ورغم أنه لا خلاف في كون الجد أبا شرعا ولغة، سواء كان هذا الجد من جهة الأب أم من  27"ارموا بني إسماعيل"،
جهة الأم، إلا أن الجد في أحكام المواريث له اعتبارات أخرى، حيث أن الجد الوارث هو الجد الص حيح، أي الذي 

ة الأم  وارثا، وذلك لأن قواعد يدلي إلى الميت بذكر وليس بأنثى، وهو أب الأب وإن علا، ولا يعتبر الجد من جه
الت وريث لا تسمح للوارث أن تكون واسطته التي يدلي بها للميث أنثى، إن كان هذا الوارث ذكرا، ويعتبر ميراث الجد 
مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب من معضلات المواريث التي اختلفت فيها أقول الص حابة رضي الله عنهم كثيرا، 

مِّائةَ قضيةٍ  الجد ِّ  الجد ِّ؟ فقال: قد حَفِّظتُ عن عُمَرَ في ن قال: "سألتُ عُبَيدةَ بنَ عَمرِّو عنِّ فعن محمد بن سيري
هذا وإن كان الاتفاق بينهم أن الجد يحجب بالأب، وأنه يقوم مقامه عند عدم وجوده، فيأخذ الس دس إن  28مُختلِّفةٍ"،

يب، إن كان الفرع الوراث للميث أنثى، ويرث وجد معه فرع وارث مذكر للميث، كما يأخذ الس دس مع الت عص
بالت عصيب إن يكن للميت فرع وارث، كما أنهم متفقون أن الإخوة الأم  لا يرثون بوجوده، وهذا بدليل آية الكلالة 

 لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّٱقال تعالى:
، فإذا مات المورث ]12النساء: [ َّ يزير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم مالي

ولا والد فورثته يطلق عليهم اسم الكلالة، وقد أوضح هذا حديث جابر بن عبد الله حيث قال :  وليس له ولد،
، وأنا مَرِّيضٌ لا أعْقِّلُ، فَ تَ وَضَّأَ وصَبَّ عَلَيَّ مِّن وضُوئِّهِّ،  اللهُ  صَل ى اللََِّّّ  رَسولُ  "جاءَ  عليه وسلَّمَ يَ عُودُنيِّ

ا المِّيراثُ؟ لِّمَنِّ  اللََِّّّ  رَسولَ  يا: فَ قُلتُ  فَ عَقَلْتُ، وتفسير عمر رضي الله عنه فقد  29كَلالَةٌ، فَ نَ زلََتْ آيةَُ الفَرائِّض"، يرَِّثُنيِّ  إنَّّ
مَن  الكلالةُ  الكلالةُ، وإذا أن عمرَ بنَ الخطابِّ رضيَ اللهُ عنهُ قال: أتى علَيَّ زمانٌ ما أدري ما جاء عن السميط بن عمير

                                                 
، ص 54ٰ عِّيلََۚ إِّنَّهُۥ كَانَ صَادِّقَ ٱلۡوَعۡد﴾ مريم ، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ﴿وَٱذكُۡرۡ فِّی ٱلۡكِّتَٰ بِّ إِّسۡمَ صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل 27

 .3373، رقم الحديث 647
، 14، ج1الكتب العلمية، ط م، إرشاد الساري، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت: دار1996ه/1416لدين أحمد، القسطلاني، شهاب ا 28
 . 153ص
، رقم الحديث 62غمى عليه. ص ، كتاب الوضوء: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المصحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل 29

194. 
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وعمر وعلي  وجمهور أهل العلم، وعن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا ، وهو قول أبي بكر  30لا أبَ له ولا ولدَ"،
 31وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد.

أما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، ففيه خلاف لا يخفى على أحد، جرت بدايته بين 
هم من الفقهاء، وقد جرى الاتفاق بين الص حابة في خلافة أبي بكر على مشهد الص حابة أنفسهم ثم امتد  إلى من بعد

منه، أن الجد كالأب في الميراث، وأنه يحجب الإخوة مطلقا، فلا يرثون معه. وقد نقل القرطبي هذا الاتفاق، وقال لم 
م حياته،  بكر، كل من عثمان وعلي وقال بهذا أيضا بعد وفاة أبي 32يخالفه أي أبا بكر رضي الله عنه، أحد في أيا 

وابن عباس وعبد الله ابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبي الد رداء وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة، 
كل هم يجعلون الجد عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كل هم ولا يورثونهم معه. وهو رواية عن عمر رضي 

اء عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري "أنَّ عمرَ بنَ الخط ابِّ كتبَ إلى أبي موسى الأشعري ِّ الله عنه أيضا، حيث ج
وقال به من التابعين عطاء، وطاووس، والحسن، وقتادة. وإليه ذهب  33أبًا"، الجدَّ  أبًا فإنَّ أبا بَكرٍ جعلَ  الجدَّ  أنِّ اجعَلِّ 

 34وإسحاق، وداود بن علي، وهو قول ابن حزم. من الأئمة أبو حنيفة وأبو ثور ونعيم بن حماد والمزني

وأدلة القائلين بحجب الإخوة بالجد يشهد لها القرآن كما سبق، وقد وردت أحاديث تشهد أن الجد يحجب 
 35الإخوة وهي كثيرة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس كانوا يجعلون الجد أبا"،

 36قوله: في أن ابن الابن يرث جده ويحجب إخوته، فكيف لا يرث الجد ابن ابنه دون أخيه.ونقل عن ابن عباس 

بي طالب وزيد بن ثابت وذهب إلى القول بالت شريك بين الجد والإخوة الأشقاء أو لأب، كل  من علي بن أ
ذا القول من الأئمة مالك ذ بهوابن مسعود، رضي الله عنهم، وقال بالت شريك عمر رضي الله عنه، في أحد أقواله، وأخ
 ول ابن أبي ليلى أيضا.قوالأوزاعي والش افعي، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد خلافا لما عليه المذهب الحنفي، وهو 

ورغم اتفاقهم في الت شريك، فقد اختلفت أقوالهم في كيفية إتمام هذا الت شريك، فكان علي رضي الله عنه، 
لا ينقصه من الس دس شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم، وذهب زيد إلى أنه لا يشرك بين الإخوة والجد إلى الس دس و 

                                                 
من كانوا بالأب والابن وابن  ، كتاب الفرائض: باب حجب الأخوة والأخواتالسنن الكبرىم، 2003ه/1424البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،  30

 .  12274، رقم 368، ص 6، ج 3الابن. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .126، ص 6، ج امع لأحكام القرآنالجالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد،  31
 .114-113، ص 6المرجع نفسه، ج 32
 .173، ص 10، جالمغنيابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد الله،   33
 .114-113، ص 6، جالجامع لأحكام القرآن. والقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، 173، ص 10المرجع نفسه، ج 34
 .173، ص 10، جالمغنيابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد الله،   35
 .173، ص 10المرجع نفسه، ج 36
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ينقص عن الس دس معهم، كما ور ث غيرهما الجد مع الإخوة بالمقاسمة مرة، وبالفرض مرة، مادام نصيبه في الحالين يكون 
خوة الس دس، ولا أحسبنا أفضل له، فعن الش عبي قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إنا كنا أعطينا الجد مع الإ

إلا قد أجحفنا به، فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع الأخ الش طر ومع الأخوين الث لث، فإن كانوا أكثر من ذلك 
  37فلا تنقصه من الث لث".

والن اظر في أحاديث ميراث الجد مع الإخوة عند القائلين بالت شريك يجدها مضطربة وغير واضحة في كيفية 
قوله: توفي   ، حتى أننا نجد أن أكثرهم  يخالف رأيه برأي جديد قد رأه من قبل، فقد جاء عن شعبة بن الت وأمالت قسيم

هُ  الجد  مع الأخوةِّ السُدُسُ ثم توفي  أخٌ لنا آخَر في عهدِّ  فأعطى مسعودٍ  ابن فأتينا أخٌ لنا في عهدِّ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجد 
الجدَ  مع الأخوةِّ الثُ لُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جد نا في أخينا الأولِّ  فأعطى مسعودٍ  ناب فأتينا عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ 

ا نقضِّي بقضاءِّ أئم تِّنا.  38السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّ 

بي بكر أول الأمر هو الذي والذي نراه أن الأمر الذي سار عليه اتفاق الص حابة رضي الله عنهم في خلافة أ
ريك فإن استقام نظريا فإن مخرجاته دلة، وهو الرأي المنضبط بقواعد الميراث والواضح عند الت قسيم، أما الت شتؤيده الأ

  الورثة عند تقسيم التر كة.عند الت قسيم والت طبيق تدخلنا في الاضطراب والاحتمال الذي قد ينشأ عنه الخلاف بين

 في أحكام المواريث اللغة ا جرى عليه القرآن وصحيحالاجتهاد المخالف لم .6

من قبل، كما قد سطر لها أرقى  لقد أثرى القرآن الكريم الل غة العربية بألفاظ ومدلولات لم تكن مستعملة فيها
لف المدلول الل غوي للكلمة في بعض البيان وأجمله مع قصر العبارة، وعمق المعنى، وقد ورد في كتاب الله عز وجل  ما يخا

ا المفهوم الجديد للكلمة مصاحبا لها، وزي نها بمفهوم جديد تعين في مدلولها الش رعي، ودائما ما يأتي هذ هاستعمالات
بين  اند الاستعمال لهلقرينة تدل على استغراقه للمعنى الش رعي فقط. كما زاوجت بعض الكلمات في تطابقها ع

فظة "ولد" في كل  آياته مطابقة لستعمل القرآن الكريم المفهوم الل غوي والمفهوم الش رعي، كما في كلمة "ولد"، فقد ا
 مى مم ُّٱتعالى: ث نفسها، قاللمدلولها الل غوي، ولم يشذ  هذا الت طابق في الاستعمال أبدا حتى في أحكام المواري

.]176النساء: [ َّ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي

لآية، مع ات فاقهم على وقد جرى الخالف بين الص حابة رضي الله عنهم، في مدلول كلمة "ولد"، في هذه ا 
مع وجود الولد وات لأب، قيقات أو الأخيراث الأخوات الش  موهذه الآية نص في مدلولها في جميع الآيات الأخر، 

 فرد أو جمع. مان ذكرا أو أنثى، كل ولد للميت سواء ك  للميت، وكلمة ولد هنا لفظ مشترك، ينطبق على

                                                 
 .62 -24، ص5، جروضة الط البيين ،. والن ووي، أبو زكريا يحي بن شرف172، ص 10المرجع نفسه، ج 37
 .174، ص 10، جالمغنيابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد الله،   38
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أن  39وهو قول عائشة في المسألة. ،وروي عن عمر كذلك ،بير ومعاذفذهب ابن مسعود وزيد وابن الز  
كة، وقد أقر غالبية الأخوات لا يسقطن بالبنات للميت أي بالولد الأنثى، بل هنا وارثات ويأخذن الباقي من التر  

ب هن عصبات مع البنات أو بنات الابن، وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك قيقات أو لأالفقهاء أن الأخوات الش  
 يعصبهن، وتقوم الأخوات لأب مقام يث يْجعَلُونَ الْأَخَوَاتِّ عَصَبَةَ الْبَ نَاتِّ وَإِّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ ح40افعي وأحمد،والش  
 مع وجود البنات، واستدل القائلونعصيب قيقات عند عدم وجودهن، وعليه فإن ميراث الأخوات يكون بالت  الش  
 نٍ وأُخْتٍ، فَقالَ: لِّلْبِّنْتِّ وابْ نَةِّ ابْ  بنْتٍ  عن مُوسى أبو عصيب بحديث ابن مسعود الذي يرويه البخاري، فقد "سُئِّلَ بالت  

، فَسُئِّلَ ابنُ مَسْعُودٍ،  َ بقَوْلِّ أبيِّ الن ِّصْفُ، ولِّلْأُخْتِّ الن ِّصْفُ، وأْتِّ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتابِّعُنيِّ  فَقالَ: لقَدْ  مُوسى وأخُْبرِّ
بْ نَةِّ  بْ نَةِّ الن ِّصْفُ، ولاِّ ي فِّيها بما قَضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لِّلاِّ هْتَدِّينَ، أقْضِّ

ُ
ابْنٍ السُّدُسُ  ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِّنَ الم

لَةَ الث ُّلُثَيْنِّ، وما بقَِّيَ فلَِّلْأُخْتِّ فأتَ يْنا أبا  سْألَُونيِّ ما دامَ هذا الَحبْرُ خْبَرناهُ بقَوْلِّ ابْنِّ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَ فأ مُوسى تَكْمِّ
 بن الأسود روى حيث ،بي صلى الله عليه وسلمحياة الن   في معاذ وقضاء 41فِّيكُمْ".

 صلى الله عليه وسلم ونبيُّ اللهِّ جعَلَ لكل ِّ واحدةٍ منهما الن ِّصفَ، وهو باليمنِّ،  وابنةً، أختًا ورَّثَ  جبلٍ  بنَ  مُعاذَ  أنَّ  يزيد
 42.ٌ يومئذٍ حي  

ذكرا أو أنثى، وهذا هو قول هذا الولد سواء كان  ،ورأى ابن عباس أن الأخوات يسقطن بولد الميت مطلقا
اهري، بير أولا، وقال به أيضا أبو سليمان وأخذ به ابن حزم، وهو القول الذي عليه العمل في المذهب الظ  ابن الز  

موم الآية القرآنية، حيث أن اسم الولد ينطبق على الابنة وبنت الابن كما يقع على الابن وابن الابن أيضا، واستدلوا بع
 ُّٱوريث تدل عليه، إذ أنهم مجمعون على أن الولد في قوله تعالى: اهر العام من مدلول الآية، وقواعد الت  وهذا الظ  

 مج لي لى لمُّٱ:وقوله تعالى َّ جمجح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح
وقوله  َّ ماهي  هى هم هج ني نى نم نخ نحنج مي  مى مم مخ مح

، يقع َّ بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱتعالى:
كر والأنثى، بل وفي جميع القرآن لم تقع آيات المواريث تقع على الذ   كلمة "ولد" جاءت في كل  فكر والأنثى، على الذ  

 يى ين يم ُّٱ:ية واحدة، قال تعالىآحجة تخرج عن سياق مدلولها في  كر والأنثى، فبأي  كلمة ولد إلا على الذ  

                                                 
 .9، ص9، جالمغنيامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد الله، ابن قد 39
 .18، ص5، جروضة الط البيين ،. والنووي، أبو زكريا يحي بن شرف9، ص9المرجع نفسه، ج 40
 .6736ديث ، رقم الح1286كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. ص   ،صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل 41
مد ناصر الدين الألباني، الرياض: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الص لب، تحقيق: مح  سنن أبي داود،أبو داود، سليمان بن الأشعث، د.ت،  42

 .2893، رقم الحديث 514، ص2مكتبة المعارف، ط
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غة والولد في الل   ،]88مريم: [ َّ تح تج به بم بخ ُّٱوقال سبحانه: ،]116البقرة: [ َّ ئخئح ئجيي
ثم  43كر والأنثى.كر، والأنثى، وهو يقع على الواحد والجمع والذ  الابن والابنة، والولد اسم يجمع الواحد، والكثير، والذ  

إن قضاء معاذ رضي الله عنه، وجواب ابن مسعود رضي الله عنه لا يثبت أن الأخت أخذت الباقي من التر كة بكونها 
عصبة مع البنت، فتوريث الأخوات بكونهن  عصبات مع البنات جاء لاحقا، حيث استنتج استنتاجا ولم يرد في ميراثهن 

لأمر متفق عليه بين الجميع، فثمرة الخلاف تظهر بينهم في كون بالت عصيب شيء من القرآن ولا من الس نة، وهذا ا
الأخوات الش قيقات يُسقطن الإخوة لأب عند من رأى أنهن  عصبات مع البنات، لأنهن يكن في منزلة الأخ الش قيق، 

نا أم وهو مقدم على ميراث الأخ لأب، أما من رأى أن جميع الإخوة يسقطن بالولد للميت سواء كان هذا الولد اب
الفَرائِّضَ بأهَْلِّها،  "أَلحِّقُوابنتا، فيورث جميع الإخوة الباقي من التر كة إن كانوا عصبة فقط، لقوله عليه الص لاة والس لام: 

َوْلى رَجُلٍ ذكََرٍ" فإن وجد في المسألة مع البنت، والأخت الش قيقة، أخ لأب يرث بكونه عصبة ذكرا،  44،فَما بقَِّيَ فَلأِّ
ت الش قيقة بوجوده، فإن لم يكن في المسألة عاصب ذكر من الإخوة أو أبنائهم، والأعمام أو أبنائهم، ولا شيء للأخ

 عندها يصار إلى ما نصت عليه الس نة في حديث ابن مسعود، بكون الأخت الش قيقة تأخذ باقي المال من التر كة. 

وقد نافح ابن  45عباس ومن رأى رأيه.غة وقبل ذلك أحكام المواريث تؤيد ما ذهب إليه ابن فالقرآن والل  
ائل بقضاء عمر رضي الله عنه، حيث إن عمر قضى بأن يجعل للابنة عباس رضي الله عنه عن رأيه لما احتج عليه الس  

عب اسٍ رضي الله عنه يقول:  صف، فقال ابن عباس أأنتم أعلم أم الله؟ وقد سمع طاووس ابنصف وللأخت الن  الن  
ُ عزَّ و  "قالَ  أنتُمْ، لَها الن ِّصفُ،  فقلتُمْ  :عب اسٍ  ابنُ  قالَ  جلَّ: إِّنِّ امْرُؤٌا هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَها نِّصْفُ ما تَ رَكَ اللََّّ

 46وإن كانَ لَهُ ولدٌ".

 مجال تفعيل الاجتهاد ودوره الرّئيس  .7
أن يتجاوزه أو يلغيه، فدور الاجتهاد  لالة يبقى حكمه قائما ولا يمكن للاجتهادص القرآني قطعي الد  إن الن    

ص القرآني ص، فإن لم تتوفر شروط إعمال هذا الن  هر لنا مدى صلاحية تطبيق هذا الحكم المستنبط من هذا الن  ظي
 لنا مدى حكم آخر يتوافق مع طبيعة المرحلة، فحقيقة الاجتهاد تبين   هفإنه يرفع حكمه مؤقتا ويحل بدل ،لالةقطعي الد  
رعي من إعماله، فالاجتهاد جاء ليقف على حقيقة ليتحقق المقصد الش   .صزمة لإعمال هذا الن  وط اللا  ر توفر الش  

                                                 

 .4914ف، ص ، تحقيق: عبد الله عل الكبير وآخرون. القاهرة: دار المعار لسان العربابن منظور، د.ت،  43 
 .6737الحديث  ، رقم1287، كتاب الفرائض: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. ص صحيح البخاري، محمد بن إسماعيلالبخاري،  44
 . 9، ص9، جالمغنيامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد الله، ، وابن قد150-149، ص10، جالمحلىابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،  45
 .150، ص10ج المرجع نفسه، 46
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ائرة الأنسب لإعماله، دون أن يلغيه أو يعدمه، فإذا عادت وتوفرت ص ضمن الد  ارع من إعمال هذا الن  قصد الش  
 47شروط إعماله عاد الاجتهاد إلى ذات الحكم.

فقهاء حكمها، وقد يكون لنا في فَهِّم  اصوص وليس رافعا لها أو ملغيوط إعمال الن  فالاجتهاد جاء لبين شر   
والمنهج الص حيح،  المثل الأوضح قطعية الد لالة ريعة وكيف تعاملوا مع نصوصهالهذه الش   ،حابة رضوان الله عنهمالص  

سول صلى الله عليه وسلم ما أقره الر  وخير مثال يمكن أن يبرز لنا هذه المنهج في أوضح صوره زيادة على ما سبق، هو 
ضا، أو بإظهار استحسان وتأييد؛ وذلك كإقراره من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الر  

عن عبد الله بن عمر قالَ النَّبي  صلى الله عليه  جاءحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة؛ حيث لاجتهاد الص  
: "لا يُصَل ِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ  ، فَقالَ بَ عْضُهُمْ: لا  في فأدْرَكَ بَ عْضُهُمُ العَصْرَ  .قُ رَيْظةََ  بَنيِّ  في إلا   وسلم يوَمَ الأحْزابِّ الطَّرِّيقِّ

ن ا ذلكَ، فَذكُِّرَ ذلكَ للنَّبي ِّ صلى الله عليه وسلم، فَ لَمْ يُ عَن ِّفْ نُصَل ِّي حتى  نََتِّْيَها، وقالَ بَ عْضُهُمْ: بَلْ نُصَل ِّي، لمَْ   يرُِّدْ مِّ
دًا  وفهم بعضهم على أن ، إلى ما بعد المغربصلاة العصر هي على حقيقته، فأخ ر ففهم بعضهم هذا الن   48منهم".واحِّ

ما فعل الفريقان أقرهما ولم ينكر  ، عليه وسلمبي صلى اللهالمقصود هو الحث  على الإسراع فصلا ها في وقتها، ولما بلغ الن  
 . 49عليهما

همه رضي الله عنه، كما أن لاجتهادات عمر رضي الله عنه مد ة خلافته، ما يؤكد صحة هذه المنهج، فف  
بهم، ويوقف تقسيم أرضي العراق.  للن ص القرآني وتطبيقه له في الواقع الذي يحيط به جعله يرفع حكم نصيب المؤلفة قلو 

تجري حي ة مادام شراع  كما هو الحال أيضا مع اجتهادات عثمان وعلى رضي الله عنهما، وستبقى سفينة الش ريعة
 الاجتهاد منشورا بحبل الفهم لوقائع الأحداث.

 الخاتمة والنّتائج  .8
 في نهاية هذه الدراسة يتبين لنا التالي:

إن أحكام الميراث في جملتها نصوص قرآنية واضحة الد لالة يستحيل تفعيل الاجتهاد معها، عند البعض. وهذا  -أ
ما التزم به ابن عباس رضي الله عنه ومن مشى على منهجيته، وهذا ما أثمر منهاجية ما زال أتباعها ينادون 

ن صوص هو الأصل الذي يجب إقراره، لأن تفعيل بها. فالر جوع في رأيهم بأحكام المواريث إلى ما أقرته ظواهر ال
آلية الاجتهاد معها زيادة على ما جاء به القرآن الكريم والس نة المطهرة. فتحقيق العدل والمساواة في تقسيم 
التر كات هو الأساس الذي بنيت عليه هذه الأحكام لكي تحقق مقصود الش ارع حين تكفل بتقسيم التر كات 

                                                 
 .031-101، ص2، القاهرة: دار الشروق، طمعالم المنهج الإسلاميم، 2006محمد عمارة،  47
 .4119، رقم الحديث 782ب، ص ، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاصحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل 48
 .8-4ار الكتب العلمية، ص دتحقيق عبد الله دراز، بيروت:  الموافقات في أصول الش ريعة،.ت، الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، د 49
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قد تغيب عن إدراك المشرع المجتهد وعقله. فكان لزاما الوقوف عند ظواهر الن صوص في بنفسه، لأن الحكمة 
 أحكام المواريث.

هو ضرورة ملحة في الوقت الر اهن  إن تفعيل آلية الاجتهاد في أحكام المواريث وفق فهم الص حابة رضي الله عنهم،
ى الله عليه وسلم، في صور كثيرة واضحة ترسم طريق أكثر منه في الوقت الس ابق، فما قدمه لنا صحابة رسول الله صل

الاجتهاد جليا وتعب ده أمام كل  فقيه، فإعمال الاجتهاد الفردي أو المؤسسي هو الذي يبقى هذا الش ريعة غض ة 
وأحكامها صالحة لكل  بيئة ومجتمع، بشرط أن يفُع ل وفق المنهجية التي تعطي الحكم الش رعي أبعادا جديدة عند 

 بيق، ليس من ضمنها الإلغاء أو الت غير.الت ط
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